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 يةة العراقفي المصارف الحكومي الي والمصرفيالافصاح الم في تحسين مخاطر الائتمان لنموذج بناء أ

 أسراء محمد مهدي جاسم العبيدي

 جامعة القادسية / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 : المستخلص 

حيث يسيطر  ،العراقية  تلعب وظيفة الائتمان المصرفي دوراً هاماُ في تحقيق أهداف المصارف الحكومية

لي لهذه لتشغياالائتمان على معظم أصول هذه المصارف ، كما يساهم الائتمان بالنصيب الاكبر من الدخل 

ً كبيراُ يتمثل في مخاطر الائتمان المصرفي  عوق تالتي والمصارف ، ويواجه الائتمان المصرفي تحديا

على  الدولية حاسبةأنه بالرغم من تأكيد معايير الم ةتحقيق الائتمان المصرفي لأهدافه ، وقد تبين للباحث

ن فصاح عومن بينهما الائتمان المصرفي ، وكذا الا بالأصولضرورة الافصاح عن المخاطر المتعلقة 

أن  ان ، إلالائتماالمبالغ التي يتم تجنيبها لمواجهة الخسائر المحتملة في هذا الائتمان ممثلة في مخصص 

يحول  ديداُ ن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه يشير إلي أنه يواجه قصوراُ شواقع الافصاح الحالي ع

ان ط الائتمة نشاوذلك للوقوف على حقيق مصارفدون تحقيق الفائدة المطلوبة لمستخدمي القوائم المالية لل

ر ع مخاط، كما أن تكوين مخصص الائتمان بوضعه الحالي يحتاج إلي تطوير ليتلاءم م المصارفبهذه 

ح نموذج اقترائتمان بشكل أكثر فعالية ، وفي سبيل مواجهة أوجه القصور السابقة فقد قام الباحث بالا

صصها لقياس مخاطر الائتمان المصرفي وذلك بهدف تطوير الافصاح المحاسبي عن هذه المخاطر ومخ

طوير تإلي  ةبالإضافبصورة أفضل وأكثر فعالية ،  لمصارفبما يحقق أهداف مستخدمي القوائم المالية ل

 .أسلوب تكوين مخصص الائتمان ليتم بشكل أكثر دقة وموضوعية

 العراقية المصارف الحكومية,  الافصاح المالي والمصرفي, مخاطر الائتمان  : الكلمات المفتاحية 
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Abstract: The function of bank credit plays an important role in achieving the 

objectives of Iraqi government banks, as credit controls most of the assets of 

these banks, and credit contributes the largest share of the operating income of 

these banks. Bank credit faces a major challenge represented by bank credit 

risks, which hinder bank credit from achieving its objectives. The researcher 

found that despite the emphasis of international accounting standards on the 

necessity of disclosing risks related to assets, including bank credit, as well as 

disclosing the amounts set aside to confront potential losses in this credit 

represented in the credit provision, the reality of the current disclosure of bank 

credit risks and its provision indicates that it faces severe shortcomings that 

prevent achieving the required benefit for users of banks' financial statements in 

order to determine the reality of credit activity in these banks. Also, the 

formation of the credit provision in its current state needs to be developed to be 

compatible with credit risks more effectively. In order to address the previous 

shortcomings, the researcher proposed a model for measuring bank credit risks 

with the aim of developing accounting disclosure of these risks and their 

provision in a way that achieves the objectives of users of banks' financial 

statements in a better and more effective way, in addition to developing the 

method of forming the credit provision to be more accurate and objective            
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 -طبيعة البحث وأهميته :

لقروض ، فا  لحكومية العراقيةالمصارف اتلعب وظيفة الائتمان المصرفي دوراُ هاماُ في تحقيق أهداف 

لقروض من ( . وتمثل ا1)المصارف الحكومية العراقية  هي التي تسيطر على الاصول القائمة في معظم 

 لد النصيب الاكبر من الدخلمن إجمالي هذه الاصول ، كذلك فان القروض هي التي تو  %50 - %70

 رفمصاول الأن القروض الجيدة هي أكثر أص ، وذلك بسببالمصارف الحكومية العراقية  التشغيلي لهذه 

  . (2)ربحية 

 ئتمانوحتي هذه اللحظة فان التحدي الاكبر الذي يواجه الائتمان المصرفي هو مشكلة مخاطر الا

 المصرفي ، حيث تعمل هذه المخاطر في اتجاه عكسي ضد تحقيق هذا الائتمان لأهدافه .

تزامات والال رة بيان وتوضيح المخاطر المتعلقة بالاصولعلى ضرو المالية والمصرفيةوقد أكدت معايير 

ي يفي لشكل الذوكذا التي لا تظهر بالميزانية وذلك باالمصارف الحكومية العراقية  المثبتة بميزانية 

ايير ذه المعه، كما أكدت للمصارف الحكومية العراقية  بمتطلبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية 

ذه هء كانت المحتملة في القروض سواح عن أية مبالغ يتم تجنيبها لمواجهة الخسائر على ضرورة الافصا

 المبالغ لمواجهة قروض بعينها أو كانت لمواجهة الاخطار العامة للاقراض.

بالقوائم  ،أن الافصاح المالي عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصص هذا الائتمان  ةوقد تبين للباحث

مضاُ وجزاُ وغاميواجه قصوراً شديداُ ، حيث جاء هذا الافصاح حكومية العراقية  المصارف الفي المالية 

 المصارف لماليةاولا يفي باحتياجات مستخدمي القوائم  معايير المالية والمصرفيةبشكل لا يفي بمتطلبات 

ر لمخاطان ومودعين وجهات رقابية ، حيث لم يوضح هذا الافصاح حجم من مقرضيالحكومية العراقية  

يدة ، ن غير الجوكذا حجم الديون الجيدة والديوالمصارف الحكومية العراقية  واجهها تالائتمانية التي 

 وأيضاُ قيمة المخصصات التي يجب تكوينها طبقاُ لحجم المخاطر الائتمانية .

ً للباحث     ين كوتفي ية المصارف الحكومية العراقعدم توضيح الاسس التي استندت إليها  ةتبين أيضا

ل وضح حوأ، والتي تعتبر مطلبا هاما يجب الوفاء به من أجل توفير رؤية  بالائتمانالمخصص الخاص 

 سلامة هذه المخصصات وكفايتها .

لمخاطر اقياس لباقتراح معايير  ةالباحث تومن ذلك المنطلق وبغرض معالجة أوجه القصور السابقة قام   

مالي الفصاح ير الاج لقياس المخاطر الائتمانية وذلك بهدف تطوأيضاُ باقتراح نموذ تالائتمانية ، كما قام

ون عن مخصص الائتمان المك مالي والمصرفيعن هذه المخاطر وكذا تطوير الافصاح ال والمصرفي

ي فإلي تطوير الأسس المستخدمة في تكوين مخصص الائتمان  بالإضافةلمواجهة هذه المخاطر ، 

بي ذلك التطوير بهدف توفير إفصاح أوضح وأشمل بحيث يل ، وكلالمصارف الحكومية العراقية  

 وين مخصصبصورة أفضل ، وكذا تكالمصارف الحكومية العراقية  احتياجات مستخدمي القوائم المالية 

 لعراقية ومية االمصارف الحكالائتمان بشكل أكثر سلامة و موضوعية بما يساهم في تدعيم المركز المالي 

.  

 هدف البحث :

 ذا البحث إلي ما يلي :يهدف ه

 نموذج لقياس مخاطر الائتمان المصرفي بشكل أعمق وأحوط . اقتراح -1

ر رؤية أشمل عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصة لتوفي الي والمصرفيتطوير الافصاح الم2 - 

 .المصارف الحكومية العراقية  لمستخدمي القوائم المالية       وأوضح بالنسبة

تمان المصرفي بما يساهم في تدعيم أكثر موضوعية وشمولاُ لتكوين مخصصات الائ توفير أساس - 3

 المراكز  

 بصورة أفضل .للمصارف الحكومية العراقية  المالية      

 فروض البحث 
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 صصاته بواقعة الحالي فيعن مخاطر الائتمان المصرفي ومخ الي والمحاسبيقصور الافصاح الم -1

 ثل .بالشكل الامللمصارف الحكومية العراقية  مي القوائم المالية تلبية احتياجات     مستخد

 سس أكثر موضوعية وشمول لتكوين مخصصات الائتمان المصرفي .أيمكن توفير  -2

ان ر الائتمان ، وتكوين مخصصات الائتمعن مخاط الي والمصرفيعدم اعتماد كل من الافصاح الم -3

ه مزايا هذ نهما منم س مخاطر الائتمان المصرفي ، وبالتالي عدم استفادة كل على     الأسس الحديثة في قيا المصرفي 

 الاسس .

الي لمامكانية استحداث نموذج لقياس مخاطر الائتمان المصرفي بالشكل الذي يفي بتطوير الافصاح ا -4

 هذه المخاطر ومخصص الائتمان وكذا تطوير تكوين هذا المخصص. عن والمصرفي

 حدود البحث   

ماني نشاط الائتفي حدود الللمصارف الحكومية العراقية   الي والمحاسبيالافصاح الم حسينسوف يتم ت -1

ة حكوميلمصارف الل الأخرىالتطوير إلي الانشطة   لمصارف الحكومية العراقية  دون أن يمتد ذلكل

 .العراقية  

 ي .على الدراسة النظرية فقط دون أن يمتد للتطبيق العمل يقتصر البحث -2 

 خطة البحث 

ث لمباحبتقسيم هذه الدراسة إلي ا ةالباحث تبغرض تحقيق هدف البحث وفي اطار فروضه وحدوده قام

 التالية : الأربعة

 محاسبيةايير العن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه بين متطلبات المع الي والمصرفيالافصاح الم:  المبحث الأول

 ق العملي .وواقع التطبي                     

 : المعايير المقترحة لقياس مخاطر الائتمان المصرفي. المبحث الثاني

 : النموذج المقترح لقياس مخاطر الائتمان المصرفي. المبحث الثالث

وتطوير  عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه ، صرفيوالم يال: تطوير الافصاح الم المبحث الرابع

 وذج المقترح.تكوين مخصص الائتمان في ضوء النم

 

 المبحث الأول

حاسبة المبين متطلبات المعايير  عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه الي والمصرفيالافصاح الم

 وواقع التطبيق العملي المالية والمصرفية

 

حيث  ، تصالاوبالصورة التي تطورت إليها تعد وظيفة خدمية ووسيلة  المالية والمصرفية المحاسبة    

ثارها آحديد ظام معلومات متكامل يكفل قياس وعرض الاحداث المالية للوحدة الاقتصادية وتتتمثل في ن

ات قتصادياذوى المصلحة في تتبع  للأطرافعلى المركز المالي ونتائج أعمالها بما يوفر المعلومات 

 . (3)الوحدة الاقتصادية 

ف ن وظائفصاح كوظيفة أساسية معلى أهمية الا المالية والمصرفيةولقد أكدت معايير المحاسبة    

الي المفصاح ل الاالمحاسبة باعتبارها أداة قياس وافصاح في المقام الأول ، وأشارت إلي أنه يجب أن يشتم

قة ح حقيعلى جميع المعلومات التي يمكن أن تفيد مستخدمي القوائم المالية بخصوص توضي والمصرفي

،كما راعت  (4)ي صلب قائمة المركز المالي أو خارجها المركز المالي للمنشأة وما يرتبط به ، سواء ف

،  لمشابهةاوالمؤسسات المالية  مصارفطبيعة النشاط الخاص بالالمالية والمصرفية معايير المحاسبة 

 . وأدركت جيداً الخصوصية الشديدة التي يتسمون بها

مكن يناسبة مإلي معلومات  يحتاجون للمصارفوأشار هذا المعيار إلي أن مستخدمو القوائم المالية    

اذ عند اتخ ة لهمومركزه المالي ، وتكون مفيد مصارفالاعتماد عليها وذلك حتى تساعدهم في تقييم أداء ال

هم لى تفعالقرارات الاقتصادية ، وأشارت كذلك إلي حاجة هؤلاء المستخدمين إلي معلومات تساعدهم 

 ورة افضل .بص مصرفالسمات الخاصة بالعمليات التي يزاولها ال

مستخدم أكثر تحديداُ حينما أشارت صراحة إلي أن المحاسبة المالية والمصرفية ولقد كانت معايير    

والالتزامات المثبتة  بالأصولببيان المخاطر المتعلقة  –من ضمن ما يهتمون  -المالية يهتمون  والقوائم
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على الوفاء بالديون ،  مصرفن بقدره الوكذا التي لا تظهر بالميزانية ، وكذا يهتمو مصرفبميزانية ال

وبالتالي فانه يجب الافصاح عن أية مبالغ تجنب لمواجهة المخاطر المصرفية العامة ، وبطبيعة الحال فان 

سيطر يعلى وجه الاطلاق ، حيث  بالأصولمخاطر الائتمان المصرفي تعتبر أهم المخاطر المتعلقة 

 كما سبق الاشارة إليه . مصرفالائتمان المصرفي على معظم أصول ال

ُ على أن الامر قد يحتاج إلي الاالمحاسبة المالية والمصرفية وقد أكدت معايير     ن فصاح عأيضا

ر مها مخاطبر أهالتي تتناول أسس تحديد أعباء المخاطر المصرفية العامة ، والتي يعت اليةالسياسات الم

 الائتمان المصرفي .

مخاطر  أكدت على أهمية الافصاح عنمحاسبة المالية والمصرفية الويتضح مما سبق أن معايير     

خاطر ، ه المالائتمان المصرفي ، وكذا مخصص الائتمان المصرفي والتي تعتبر مبالغ مجنبة لمواجهة هذ

ة حيث يساهم الافصاح عن هذا النشاط في رسم صورة واضحة وصادقة لمستخدمي القوائم المالي

 مالياُ. مخاطرةوجودته ، وسبل مواجهة  كفاءتهئتمان ومدي عن حقيقة نشاط الا مصارفلل

،  لمالي والمصرفياوالذي يزيد فعالية الافصاح  (5)ويتفق ذلك الاتجاه تماماُ مع مبدأ كفاية الافصاح    

ؤثرة والم وبالتالي فان مبدأ كفاية الافصاح يتطلب الافصاح الواضح والكافي عن كل الامور الهامة

 صصه .والتي أهمها هو مخاطر الائتمان المصرفي ومخ مصارفقرارات الائتمان بالالخاصة بنشاط و

كدا على ر قد أمن جانب أخالمالي والمصرفي من جانب ، والمعايير المحاسبية  اليوإذا كان الفكر الم   

 باهعي انتعن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه ، إلا أنه قد استر المالي والمصرفيأهمية الافصاح 

لك لها  وذ متممةوالايضاحات ال مصارف العراقيةمن خلال استعراضه للقوائم المالية المنشورة لل ةالباحث

 لائتمانبالنسبة لموضوع مخاطر االمالي والمصرفي القريبة قصور الافصاح  ةخلال السنوات الاخير

 .المصرفي بشكل شديد 

 

 المبحث الثاني

 ان المصرفيالمعايير المقترحة لقياس مخاطر الائتم

 

 ير لقياسمعاي تأتي المرحلة التمهيدية نحو بناء نموذج لقياس مخاطر الائتمان المصرفي متمثلة في وضع

ي تتعلق ت التمخاطر الائتمان المصرفي ، ويري الباحث أن هذه المعايير تتمثل في مجموعة من المتغيرا

لائتمان امخاطر بحمل في طياتها المخاطر تعرف " بوظيفة الائتمان المصرفي والتي من طبيعتها أن تبدرجة وثيقة 

 (6)المصرفي "

 : (7)ي ما يلكبتقسيم معايير قياس مخاطر الائتمان المصرفي إلي ثلاثة مجموعات  ةالباحث توقد قام   

 لمعايير المالية .ا -دارية.           جـالمعايير الإ -ة العميل .        بمعايير طبيع -أ

معايير لي اليموعة عدة معايير متسقة فيما بينها من حيث طبيعتها ، ونتناول فيما بحيث تتناول كل مج

 الخاصة بكل مجموعة :

 معايير طبيعة العميل  -أ

 : ا يليوتختص هذه المعايير بعدد من الخصائص أو المقاييس المرتبطة بطبيعة العميل وتتمثل فيم

 الانطباع المبدئي عن العميل  -1

ل ن خلامبشخصية العميل ، حيث يجب أن يكون المحلل الائتماني انطباع مبدئي  ويختص هذا المعيار

تحديد  يمكن مقابلته للعميل ومناقشته والتعرف على فكره وخبرته وكفاءته في إدارة أعماله وبالتالي

 المخاطر التي تواجه هذا العميل .

 طبيعة المنتج  -2

يل نية للعملائتماااو التعامل فيه في تحديد مدي المخاطر تساهم طبيعة المنتج الذي يقوم العميل بانتاجه 

يجية أو ستراتابدرجة كبيرة ، ونعني بطبيعة المنتج مدي أهميته بالنسبة للسوق ، فهناك منتجات تعتبر 

نية ئتماحيوية ، بينما هناك منتجات أخري ذات أهمية محدودة في السوق، وتختلف درجة المخاطر الا

 حسب طبيعة المنتج .

 الطلب على المنتج -3
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 لذي يلقينتج ايتحكم في الطلب على المنتج في السوق عوامل عديدة أهمها سعر وجودة هذا المنتج ، والم

ُ في السوق يحقق للعميل مستوي مرتفع من المبيعات، بينما المنتج ُ ورواجا لباُ يقابل ط الذي قبولاُ عاليا

ُ في المبيعات ، وبالتالي ُ يواجه انخفاضا زيادة ين البفان درجة المخاطر الائتمانية تتراوح  ضعيفا

 والانخفاض تبعاُ لحجم الطلب على المنتج في السوق .

 المنافسة السوقية  -4

ديدة ، فسة شتختلف درجة المنافسة التي تواجه العملاء من عميل إلي أخر ، فهناك عملاء يواجهون منا

يدة امل عدويتحكم في درجة المنافسة السوقية عوبينما هناك عملاء أخرون يواجهون منافسة محدودة، 

ُ لدرجء تبأهمها طبيعة المنتج وسعره وجودته ،وتختلف درجة المخاطر الائتمانية التي تواجه العملا ة عا

 المنافسة السائدة .

 الضمان  -5

ن فر ضماواقدر تمن المعايير الهامة التي تساهم في تحديد المخاطر الائتمانية للعملاء هو الضمان ، فب

للبنك  بالنسبة لعميلاكافي وجيد للعميل الممنوح ائتمان بقدر ما تنخفض المخاطر الائتمانية التي تواجه هذا 

ترتبة انية الملائتمامانح الائتمان ، وتختلف الضمانات من حيث كفايتها وجودتها وبالتبعية تتباين المخاطر 

 على هذه الضمانات بين الارتفاع والانخفاض .

 معايير الإدارية ال -ب

ية هي لإداروتتركز هذه المعايير في السمات أو الخصائص الإدارية للعميل على اعتبار أن الجوانب ا

 العامل الحاكم في نجاح أو فشل المنظمات ، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي :

 جودة المنتج -1

 ات ، لذالمبيعاحقيق مستوي جيد من يحظي المنتج ذات الجودة المرتفعة بطلب مرتفع في السوق وبالتالي ت

منتجات ما الفان العميل الذي يحظي منتجه أو منتجاته بارتفاع جودتها تنخفض مخاطره الائتمانية ، أ

نية الائتما مخاطرمنخفضة الجودة فانها لا تستطيع تحقيق المستوي الامثل من المبيعات وبالتالي ترتفع ال

اقبتها دة ومررئيسي بالعنصر الإداري الذي يستطيع خلق هذه الجوالمصاحبة لها ، وترتبط الجودة بشكل 

 من أجل الحفاظ عليها .

 هامش الربح المقبول  -2

 ما تعظيمالها يرتبط رقم هامش الربح بشكل رئيسي بدرجة الكفاءة الانتاجية للمنشاة والتي يمكن من خلا

 لامر عكسكون ايادة هامش الربح ، أو أن حجم الانتاج بأقل تكاليف وتعظيم ايراد المبيعات وبالتالي زي

ان فرتفع مذلك وبالتالي ينخفض هامش الربح، وبصفة عامة فان العميل الذي يتمتع بتحقيق هامش ربح 

ية ئتمانامخاطره الائتمانية تكون منخفضة بينما يواجه العميل الذي يحقق هامش ربح منخفض مخاطر 

 مرتفعة .

 متوسط تكلفة المنتج -3

ة مرتفعة ها بكفاءداراتاكفاءة الإدارية للمنشاة على تكلفة المنتج بدرجة كبيرة فالمنشاة التي تتمتع تنعكس ال

جه نشاة تواه المتستطيع أن ترشد تكلفة المنتج من أجل تعظيم مبيعاتها وأرباحها ، وبالتالي فان مثل هذ

ذه ث تزيد ها بحيي تكلفة منتجاتهمخاطر ائتمانية منخفضة ، أما المنشاة التي لا تستطيع التحكم في مستو

 التكلفة فانها تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة بسبب انخفاض مبيعاتها وأرباحها .

 الكفاءة البيعية والتسويقية  -4

للمنشاة ،  لتسويقيةية وامن أهم المعايير الإدارية للحكم على الكفاءة الإدارية للمنشاة هو مدي الكفاءة البيع

لبيعية ادوات عيار يمكن للمنشاة تعظيم مبيعاتها ومن ثم أرباحها وذلك من خلال الافمن خلال هذا الم

ة ، أما لائتمانياطرها والتسويقية المختلفة ، والمنشاة التي تتمتع بكفاءة بيعية وتسويقية مرتفعة تنخفض مخا

 عة .مرتفالمنشاة التي تعاني من انخفاض كفاءتها البيعية والتسويقية تواجه مخاطر ائتمانية 

 القدرات الإدارية  -5

يتوقف نجاح المنشأة بدرجة كبيرة على القدرات الإدارية المتوافرة لدي ادارتها ، فالمنشاة التي تحظي 

ادارتها بقدرات عالية تتوافر لها مقومات النجاح والنمو وتنخفض مخاطرها الائتمانية ، أما المنشأة التي 
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راتها الادارية فانها لا بد أن تواجه مشكلات متلاحقة تحد من تعاني ادارتها من انخفاض أو ضعف قد

 نجاحها وبالتالي فانها تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة .

 كفاءة النشاط التشغيلي -6

ن ن المخزومن كل يرتبط النشاط التشغيلي للمنشاة بمجموعة من الأنشطة الخاصة بالكفاءة الانتاجية ودورا

ن مكن ميأوراق القبض والتحكم في المصروفات العامة والادارية بحيث والاصول وتحصيل المدنيين و

تسم ة التي تلمنشأخلال تقييم هذه الأنشطة الحكم علي مدي كفاءة المنشأة في إدارة نشاطها التشغيلي ، فا

نين بارتفاع كفاءتها الانتاجية وارتفاع معدلات دوران المخزون والاصول وسرعة تحصيل المدي

لتالي ي وباالمصروفات الادارية والعامة فانها تتميز بارتفاع كفاءة نشاطها التشغيل وانخفاض معدل

طر واجه مخاتانها فانخفاض مخاطرها الائتمانية ، أما المنشاة التي تعاني من سوء إدارة الأنشطة السابقة 

 ائتمانية مرتفعة حيث تنخفض كفاءتها التشغيلية .

 : (8)من خلال المؤشرات التالية ويمكن قياس كفاءة النشاط التشغيلي 

 

 100×الكفاءة الانتاجية =                         

 

  100×أو                         

 

 معدل دوران المخزون =             

 

 معدل دوران الاصوال = 

 

 365× متوسط فترة التحصيل =                                

 

 100×بيعية والعامة والادارية =                                         معدل المصروفات ال

 

 المعايير المالية  -جـ

أة ، ذه المنشجاح هيعتبر الجانب المالي للمنشأة من أهم المعايير التي يمكن من خلالها تحديد مدي قوة ون

 لتي يمكناالية مثل المعايير المكذلك تتميز المعايير المالية بموضوعيتها وهذا يجعلها محل ثقة ، وتت

 -الاعتماد عليها عند قياس المخاطر الائتمانية فيما يلي :

 السابقة المالية  -1

لمعيار رقم دءا من اببعد  ترتبط السابقة المالية للعميل بمجموعة من المعايير المالية والتي سيتم تناولها فيما

ميل من المالية للع وات السابقة ، حيث يتم تقييم السابقة( ، وذلك عن الثلاثة سن7( وحتى المعيار رقم )3)

ما خفضة ، أية منخلال هذه المعايير ، والعميل الذي يتمتع بسابقة مالية جيدة فانه يواجه مخاطر ائتمان

 .العميل الذي يعاني من سابقة مالية ضعيفة فانه عادة ما يواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة 

 التاريخ الائتماني -2

ك عملاء ة ، فهنالماضيالق التاريخ الائتماني للعميل بحالة معاملاته الائتمانية مع البنوك خلال السنوات يتع

ت هذه د مستحقاي سدايتمتعون بتاريخ ائتمانى جيد، حيث اتسمت تعاملاتهم الائتمانية مع البنوك بالانتظام ف

ذين عملاء الما الأمخاطرهم الائتمانية ،  ، وهؤلاء العملاء يتسمون بانخفاض ةالبنوك في مواعيدها المقرر

 يعانون من سوء تاريخهم الائتماني فانهم يواجهون مخاطر ائتمانية مرتفعة .

 (9التدفقات النقدية ) -3

تعتبر حالة التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشأة من اهم المعايير المالية التي يمكن الاعتماد عليها 

الائتمانية للمنشاة ، فالمنشاة التي تتمتع بتحقيق صافي تدفقات نقدية داخله بقيمة مرتفعة عند قياس المخاطر 

يكون لديها قدرة عالية على سداد الائتمان الممنوح لها من البنك وبالتالي تنخفض مخاطرها الائتمانية أما 

 المخرجات

 المدخلات

 صافي المبيعات

 تكلفة المبيعات

 صافي المبيعات

 المخزون

 صافي المبيعات 

 اجمالي الاصول

 المدينون + أوراق القبض        

 صافي المبيعات

 المصروفات البيعية والعامة والادارية          

 صافي المبيعات
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ها قبل البنك في مواعيد المنشاة التي تعاني من ضعف تدفقاتها النقدية الداخلة تعجز عن سداد التزامات

 استحقاقها وبالتالي ترتفع مخاطرها الائتمانية .

 ( 01السيولة ) -4

لي لمنشاة إولة ايلعب معيار السيولة دوراُ هاما في تحديد الكفاءة المالية للمنشاة ،حيث تشير درجة سي

لة يد للسيوجعدل مي تحقق قدرتها على الوفاء بالتزماتها قصيرة الاجل في مواعيد استحقاقها ،والمنشاة الت

 ترتفع كفاءتها 

ي من نها تعانىء فاالمالية وتنخفض مخاطرها الائتمانية ، أما المنشأة التي تعاني من تحقيق معدل سيولة س

 ل.صيرة الاجقاتها أزمات متلاحقة في السيولة وبالتالي تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة بسبب عجزها عن سداد التزام

 ويمكن قياس السيولة لدي المنشاة من خلال المؤشرات التالية 

 نسبة التدوال = 

 

 نسبة السيولة السريعة = 

 الربحية  -5

نجاح  ي مديلا تزال الربحية هي المعيار الرئيسي للحكم على كفاءة المنشأة، فالربحية مؤشر قوي عل

م ت امخصوصاُ إذا  ي للمنشأة وتزيد من قيمتها ،المنشأة في تحقيق أهدافها ، والربحية تدعم الموقف المال

ها صبح مركزاة ويإضافة الربحية كلياٌ أو جزئيأ إلي حقوق الملكية ، هنا تتحسن المؤشرات المالية للمنش

 المالي أكثر قوة .

لنمو سع واوالمنشاة التي تتميز بتحقيق أرقام ونسب ربحية مرتفعة يكون لديها قدرة أكبر علي التو

ا ا أو أنهبحيتهرفي السوق وبالتالي تنخفض مخاطرها الائتمانية ، أما المنشأة التي تنخفض نسب  والصمود

 ة .تحقق خسائر فانها تفقد القدرة على المنافسة بل والاستمرار وترتفع مخاطرها الائتماني

 ويمكن قياس ربحية المنشأة من خلال المؤشرات التالية .

 

 100×                                 العائد على المبيعات=         

  

 100×العائد على حقوق الملكية =                                   

 

 

 100×العائد على الاصول =                                        

  )11(الرفع المالي  -6

المخاطر الائتمانية هوحالة الرفع المالي من أهم المعايير المالية التي يجب أخذها في الاعتبار عن قياس 

لدي المنشأة ، ويشير الرفع المالي إلي قدرة حقوق الملكية على تحمل الديون الخارجية للمنشأة، فالمنشأة 

يجب أن يكون لها حدود للرفع المالي أي أن اعتمادها على الديون الخارجية يجب أن يكون بحدود وذلك 

فكلما اتسم الرفع المالي للمنشأة بالانخفاض دل ذلك على زيادة اعتماد في ضوء قيمة حقوق ملكيتها ، 

المنشأة في التمويل على مواردها الذاتية بشكل أكبر من الديون الخارجية ويدل ذلك على قوة المركز 

تزيد المالي للمنشأة وانخفاض اعباء التمويل وبالتالي تنخفض المخاطر الائتمانية للمنشأة ، أما المنشأة التي 

نسبة الرفع المالي لها عن الحدود المقررة فانها تعتمد على الديون الخارجية بشكل يفوق حقوق ملكيتها 

وذلك يضعف المركز المالي للمنشأة وترتفع مخاطرها الائتمانية ، ويمكن قياس الرفع المالي للمنشأة من 

 خلال النسب التالية :

 

 

 

 

  "ngRati"                 )21(مرتبة الميزانية العمومية  -7

 المتدوالة الاصول       

 الخصوم المتدوالة 

 المخزون -الاصول المتدوالة       

 الخصوم المتدوالة 

 صافي الربح بعد الضريبة       

 صافي المبيعات 

 صافي الربح بعد الضريبة  

 حقوق الملكية 

 صافي الربح بعد الضريبة       

 اجمال الاصول 

 اجمالي الخصوم قصيرة وطويلة الاجل       

 اجمالي الاصول حقوق الملكية  

 حقوق الملكية  

 الاصول المتداولة         

   الخصوم المتداولة 
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لة يولة وحاة الستشير مرتبة الميزانية العمومية إلي مدي قوة المركز المالي للمنشأة في ضوء كل من حال

 من خلال المعادلة التالية :  Ratingالرفع المالي لديها ، ويمكن قياس 

 

Rating+                              = -)يطرح( 

             

                                         + 

 

 : (13)من خلال التصنيف التالي   Ratingويمكن الحكم على نتيجة 

 ، دل ذلك على جودة النسبة . Rating   >1إذا كانت  -

 ودة .، دل ذلك على أنها متوسطة الج Rating   >- 2.5<  1إذا كانت  -

 على أنها سيئة .، دل ذلك   Rating    <- 2.5 إذا كانت -

المنشأة التي فأنها تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة ، و Rating   >1وبالتالي فان المنشأة التي تحقق  

 تحقق 

1 >Rating   >- 2.5  تحمل مخاطر ائتمانية متوسطة ، أما المنشأة التي تحققRating   <- 2.5  فانها

 تحمل  

 مخاطر ائتمانية مرتفعة .

 

 المبحث الثالث

 المصرفيء أنموذج لمخاطر الائتمان  بنا

 

 من خلال الخطوات التالية :وبناء أنموذج لمخاطر الائتمان  المصرفي يمكن صياغة 

 تحديد مستويات المخاطر الائتمانية  -1

تدرج والتي ت تاليةيمكن تصنيف مستويات المخاطر الائتمانية التي يمكن أن تواجه العميل إلي المستويات ال

 الاعلي :الادني إلي  من

 المستوي الأول                                مخاطر منخفضة 

 المستوي الثاني                                مخاطر معتدلة

 المستوي الثالث                               مخاطر مقبولة

 ُ  المستوي الرابع                               مخاطر مرتفعة نسبيا

 ي الخامس                            مخاطر مرتفعةالمستو

 المستوي السادس                            مخاطر مرتفعة جداُ 

 يات المخاطر الائتمانية على معايير قياس المخاطر الائتمانيةتطبيق مستو -2

ات ، جموعملاثة تناولنا في المبحث السابق معايير قياس المخاطر الائتمانية وقمنا بتقسيمها إلي ث

معايير الإدارية معايير ، والمجموعة الثانية وهي ال 5المجموعة الأولي وهي معايير طبيعة العميل وتضم 

ق مستويات معايير ، وبتطبي 7معايير ، أما المجموعة الاخيرة فهي المعايير المالية وتضم  6وتضم 

يار ستة كل مععايير الثمانية عشر يصبح لالمخاطر الائتمانية المقترحة بالخطوة السابقة على هذه الم

 مستويات من المخاطر الائتمانية .

 الخاص به : Scoreم كل معيار من معايير قياس المخاطر الائتمانية وتحديد الـدراسة وتقيي -3

يل ة لكل عمالنسبيتم في هذه الخطوة دراسة وتقييم كل معيار من معايير قياس المخاطر الائتمانية وذلك ب

 Scoreبقة السا قياس مخاطره الائتمانية ، وفي ضوء هذا التقييم يتم إعطاء كل معيار من المعايير بهدف

لاقل مخاطر وذلك حسب درجة مخاطر المعيار ، بحيث يحصل المعيار ا 6-1محدد تترواح قيمته من 

ن ور( إلي أ، ثم تتجه مخاطر المعيار إلي درجات أعلي فأعلي بقيم صحيحة )دون كس 6قيمته Scoreعلي 

 .1قيمته Score نصل  إلي أعلي مخاطر للمعيار والتي تحقق

 انية الخاص بقياس المخاطر الائتمانية بمستويات المخاطر الائتم Score ربط الـ -4

 المخزون     -الاصول المتداولة  

 الخصوم المتداولة   

 الخصوم المتداولة  

 حقوق الملكية   

 اجمالي الخصوم

 حقوق الملكية   
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 يات المخاطرالخاص بقياس المخاطر الائتمانية والمحدد في الخطوة السابقة بمستو Scoreيتم ربط الـ 

 الائتمانية 

 التالي : وذلك بالشكل

مستوي المخاطر 

 الائتمانية

Score  قياس المخاطر

 الائتمانية

 درجة المخاطر الائتمانية

 مخاطر منخفضة 6 الاول

 مخاطر معتدلة 5 الثاني

 مخاطر مقبولة 4 الثالث

ُ  3 الرابع  مخاطر مرتفعة نسبيا

 مخاطر مرتفعة 2 الخامس

 مخاطر مرتفعة جداُ  1 السادس

 

 انية لاهمية للمعايير الثمانية عشر لقياس المخاطر الائتمتحديد أوزان ا -5

مية ي مدي أهلاف فنظراُ لاختلاف طبيعة كل معيار من معايير المخاطر الائتمانية فبالتالي يكون هناك اخت

يار من كل معهذا المعيار عند قياس المخاطر الائتمانية ، لذا فانه من الضروري تحديد اوزن اهمية ل

والتي  ما يليكالمخاطر الائتمانية الثمانية عشر ، ويقترح الباحث أن تكون هذه الاوزان معايير قياس 

 تترواح قيمتها من

 10-1 

 الأوزان المعايير مسلسل

 2 الانطباع المبدئي عن العميل 1

 7 طبيعة المنتج 2

 9 الطلب على المنتج 3

 5 المنافسة السوقية 4

 7 الضمان 5

 المعايير الإدارية 

 الاوزان المعايير لسلمس

 7 جودة المنتج 6

 8 هامش الربح المقبول 7

 8 متوسط تكلفة المنتج 8

 8 الكفاءة البيعية والتسويقية 9

 9 القدرات الإدارية 10

 8 كفاءة النشاط والتشغيلي 11

  المعايير المالية

 الأوزان المعايير مسلسل

 7 السابقة المالية 12

 8 التاريخ الائتماني 13

 8 التدفقات النقدية 14

 8 السيولة 15

 9 الربحية 16
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 7 الرفع المالي 17

18 Rating 7 

 الخاص بمعايير قياس المخاطر الائتمانية  Scoreترجيح الـ  -6

 همية الخاصالذي حققه كل معيار من معايير قياس المخاطر الائتمانية بوزن الا Scoreيتم ترجيح الـ 

 وزان الاهمية .المرجح با Scoreخلال الخطوة السابقة لنحصل في النهاية على الـ  بهذا المعيار والمحدد

  )41(لعامة للمخاطر الائتمانية للعميل تحديد النسبة المئوية ا -7
اس المخاطر المرجح بأوزان الاهمية لكل معيار من المعايير الثمانية عشر لقي Scoreبعد تحديد الـ 

 ة العميلطبيع النسبة المئوية لكل مجموعة من المعايير لقياس مدي كفاءة الائتمانية للعميل يتم حساب

 ميل  .انية للعلائتماوالكفاءة الادارية والمالية له ثم يتم بعد ذلك حساب النسبة المئوية العامة للمخاطر 

 

 عميل لحديد مستوي المخاطر الائتمانية في ضوء النسبة المئوية المحققة للمخاطر الائتمانية  لت -8

كما  نية وذلكئتمايمكن ربط النسبة المئوية للمخاطر الائتمانية التي حققها العميل بمستويات المخاطر الا

 يلي :

 

 درجة المخاطر الائتمانية Scoreالنسبة المئوية لل  مستوي المخاطر الائتمانية

 مخاطر منخفضة 90 % - 100%أكبر من  الأول

 عتدلةمخاطر م 75%- 90%أكبر من  الثاني

 مخاطر مقبولة 50% - 75%أكبر من  الثالث

 مخاطر مرتفعة نسبيأ 40% - 50%أكبر من  الرابع

 مخاطر مرتفعة 25% - 40%أكبر من  الخامس

 مخاطر مرتفعة جداُ  1% - 25%من  السادس

 الائتمانية في ضوء نتائج قياس مخاطر الائتمان   تحديد التصنيفات -9

ن وتصنف نتظميمائج تقع من المستوي الأول إلي المستوي الثالث يصنفون عملاء العملاء الذين يحققون نت

لسادس استوي ديونهم على أنها جيدة ، والعملاء الذين يحققون نتائج تقع من المستوي الرابع حتى الم

ادة كن اعيصنفون عملاء متعثرون وتعتبر ديونهم غير جيدة وبالنسبة لهؤلاء العملاء المتعثرون يم

ي لمستوف ديونهم إلي ديون دون المستوي وديون مشكوك في تحصيلها ، وديون رديئة وذلك من اتصني

طر ت مخاالرابع إلي المستوي السادس على التوالي، وبالتالي يمكن تصنيف الديون في اطار مستويا

 الائتمان كما يلي :

 تصنيف الديون المخاطر الائتمانية المستوي

 يدةديون ج مخاطر منخفضة الأول

 ديون جيدة مخاطر معتدلة الثاني

 ديون جيدة مخاطر مقبولة الثالث

 ديون غير جيدة ) دون المستوي( مخاطر مرتفعة نسبيأ الرابع

 ديون غير جيدة )مشكوك في تحصليها( مخاطر مرتفعة الخامس

 ديون غير جيدة ) رديئة( مخاطر مرتفعة جدأ السادس

 تكوين مخصص الائتمان  -10

اس وين مخصص الائتمان أو مخصص الديون في ضوء النتائج التي تم الحصول عليها من قييتم تك

ت مخاطر الائتمان، ويمكن تكوين هذا المخصص بنسب معينة طبقأ لطبيعة كل مستوي من مستويا

 المخاطر الائتمانية وذلك كما يلي :

تمان ) من قيمة نسبة مخصص الائ درجة المخاطر الائتمانية مستوي المخاطر الائتمانية
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 الديون(

 5% مخاطر منخفضة الأول

 8% مخاطر معتدلة الثاني

 13% مخاطر مقبولة الثالث

ُ  الرابع  30% مخاطر مرتفعة نسبيا

 60% مخاطر مرتفعة الخامس

 100% مخاطر مرتفعة جداُ  السادس

ات بنسب ويتضح من هذا التصنيف لنسب مخصص الائتمان أن الائتمان الجيد تم تكوين مخصص 

خصصات مكوين منخفضة له بحيث تتناسب مع درجة مخاطره الائتمانية ،أما الائتمان الغير جيد فقد تم ت

لمخاطر تبر اله بنسب مرتفعة بحيث تتناسب أيضا مع مستوي مخاطره الائتمانية ، ويلاحظ أنه حينما تع

 100%نسبة بتكوين مخصص لها  شبه مؤكدة عند المستوي السادس والذي تقع فيه الديون الرديئة فقد تم

 وذلك على اعتبار أن هذه الديون تعتبر بالكامل خسائر.

 

 المبحث الرابع

ص وفق الانموذج الخا عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه الي والمصرفيتطوير الافصاح الم

 بمخاطر الائتمان .

،  السابق وذلك خلال المبحث وتكوين مخصص الائتمانبناء أنموذج لمخاطر الائتمان  المصرفي بعد   

 يتم في ضوء ذلك النموذج الافصاح عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه بشكل مطور .

ت تطلباممع  يتماشىويأتي الافصاح المقترح من الباحث عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه بما   

 مصارفقوائم المالية للالافصاح الواردة بكل من معياري عرض القوائم المالية ، والافصاح بال

 المصرفي ئتمانلأن الا فنظرا،  المالية والمصرفيةوالمؤسسات المالية المشابهة وذلك بمعايير المحاسبة 

،  اتهالإيرادي لرئيسهو النشاط الاهم والاغلب بين الانشطة المختلفة التي تقوم بها البنوك ، وهو المصدر ا

لامة سعلى  ل مخاطر  وقد تصل هذه المخاطر إلي درجة تؤثروحيث أن هذا النشاط الحيوي لا بد أن يحم

لقوائم اخدمي ، لذا فان هناك ضرورة بالنسبة لجميع مست مصرفالنشاط بل وعلى سلامة المركز المالي لل

ضحا حا وامن مساهمين ومودعين ومقرضين ، وجهات رقابية من أن يتوافر لديهم افصا مصرفالمالية لل

ا تحسب م مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك ، والمخصصات التي تم تكوينهاوكافيا وتفصيليا عن حج

 الافصاح ى كفايةالمحاسبية التي تؤكد عل المبادئذلك الاتجاه أيضا مع  ويتماشىلمواجهة هذه المخاطر ، 

 ية التي تهتم بالحيطة والحذر .لووضوحه ، والاهمية النسبية وكذا السياسة الما

ر عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه في اطالي والمصرفي فصاح المأن الا ةالباحث ىرتو  

مصارف لللمالية االمتممة للقوائم  بالإيضاحاتيمكن أن يتم تناولهما أنموذج لمخاطر الائتمان  المصرفي 

ج وذار النمن في اطالتالي ، والذي يتناول أيضاً اسلوب تكوين مخصص الائتما، وذلك بالشكل  الحكومية العراقية

 المقترح لقياس مخاطر الائتمان المصرفي :

 

 وحدة لفبالأة القيمقيمة الائتمان الممنوح للعملاء طبقاُ لمستويات المخاطر الائتمانية المصاحبة له 

النسبة المئوية لكل مستوي مخاطر  المخاطر الائتمانية قيمة الائتمان*** المستوي

 الائتمانية

 20.2% مخاطر منخفضة 24500 *الأول

 30.8% مخاطر معتدلة 37400 *الثاني

 14.9% مخاطر مقبولة 18100 *الثالث

 13.8% مخاطر مرتفعة نسبيأ 16800 **الرابع

 10.6% مخاطر مرتفعة 12900 **الخامس
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 9.7% مخاطر مرتفعة جداُ  11700 **السادس

 100%  121400 الاجمالي

 

 

 جيدة والمنتظمة .* المستوي من الأول إلي الثالث يمثل الديون ال

 ** المستوي من الرابع إلي السادس يمثل الديون غير الجيدة وغير المنتظمة .

 *** المبالغ المذكورة هي مبالغ افتراضية لخدمة أهداف البحث

 تكوينه طريقةوقيمة مخصص الائتمان الممنوح للعملاء طبقأ لمستويات المخاطر الائتمانية المصاحبة له 

 ةالقيمة بالالف وحد

نسبة تكوين  المستوي

 المخصص

النسبة المئوية  قيمة المخصص*

 لقيمة المخصص

 المخاطر الائتمانية

 مخاطر مرتفعة 3.9 1225 5% الأول

 مخاطر معتدلة 9.6 2992 8% الثاني

 مخاطر مقبولة 7.6 2353 13% الثالث

ُ  16.2 5040 30% الرابع  مخاطر مرتفعة نسبيا

 مرتفعة مخاطر 24.9 7740 60% الخامس

 مخاطر مرتفعة جداٌ  37.8 11700 100% السادس

  100% 31050  الاجمالي

 

 على أن يتم بعد ذلك بيان حركة مخصص الائتمان خلال الفترة .

 

 

 *المبالغ المذكورة هي مبالغ افتراضية لخدمة أهداف البحث .

 

 النتائج 

 هي ما يلي : ةثها الباحتفي ضوء هذا البحث ، فان أهم النتائج التي استخلص

ة التي ضرورة الافصاح عن المخاطر المختلف صرفيةالمالية والمبالرغم من تناول معايير المحاسبة  -1

نها بتكوي مصارف، وكذا المخصصات التي تقوم ال مصارف الحكومية العراقيةيمكن أن تواجهها ال

لا إهتها خصص المكون لمواجلمواجهة هذه المخاطر خصوصاً المخاطر الخاصة بالائتمان المصرفي والم

ومية للمصارف الحكأن الافصاح الحالي عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه بالقوائم المالية 

ي ن المصرفئتمايواجه قصوراُ شديداُ ولا يفي بواقعه السائد بتقديم صورة واضحة عن مخاطر الا العراقية

 ومخصصه.

 ي عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصهاح الحالالافص يواجهاكان من اهم أوجه القصور التي  -2

 م الديونن حج، وعدم بيا مصرفهو عدم بيان حجم مخاطر الائتمان المصرفي بالنسبة للائتمان القائم بال

دة أو الجي الجيدة والديون غير الجيدة ، وهذا عدم تحديد حجم المخصص المكون سواء لمواجهة الديون

 جيدة .المكون لمواجهة الديون غير ال

 ن هناك معايير محددة يمكن الاعتماد عليها من أجل قياس مخاطر الائتمان المصرفي وتكوينأ -3

 مخصص. 

نه يمكن قياس مخاطر الائتمان المصرفي من خلال نموذج محدد يعتمد بشكل رئيسي على فكرة أ -4

"Score System". 
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 عية إذا تم بناء على قياس سليممكن أن يكون أكثر سلامة وموضوأن تكوين مخصص الائتمان ي -5

 لمخاطر الائتمان المصرفي .

 ئتمان المصرفي ومخصص ، إذا تم فيعن مخاطر الا الي والمصرفيامكانية تطوير الافصاح الم -6

 خدمياجات مستاطار توافر قياس سليم وموضوعي لمخاطر الائتمان المصرفي ليصبح بشكل يفي باحتي

 لى نحو أفضل .مية العراقية االقوائم المالية للمصارف الحكو

 التوصيات 

 وصي بما يلي :ت ةفي ضوء نتائج البحث فان الباحث

ية رف الحكومخاطر الائتمان  المصرفي في المصالبناء أنموذج لم ةها الباحثتتبني المعايير التي اقترح -1

 ، والتي تعد اساسا موضوعيا لقياس هذه المخاطر . العراقية

 .طر الائتمان  المصرفي في المصارف الحكومية العراقية أنموذج لمخاتفعيل  -2

  فيمصارف الحكومية العراقية أنموذج لمخاطر الائتمان  المصرفي في الالاعتماد على نتائج  -3

 ية .تكوين مخصصات الائتمان، وذلك حتى تكون هذه المخصصات أكثر موضوعية وسلامة وواقع     

ذلك وفي الدراسة  ةها الباحثترة التي اقترحصرفي ومخصصه بالصوالافصاح عن مخاطر الائتمان الم -4

رة أشمل فير صوفي هذا الشأن ،وكذا لتو المالية والمصرفيةحتى يتم الوفاء بمتطلبات معايير المحاسبة 

ي ستخدموأوقع عن هذه المخاطر والمخصصات المكونة لمواجهتها ، مما يوفر رؤية أوضح بالنسبة لم

 . ي المصارف الحكومية العراقيةفالقوائم المالية 
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